
إضراب قضــاة الجــزائر.. مخــاوف مــن الــ
بالعدالة في الصراع على السلطة

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

تتجه العلاقة بين القضاة والمسؤولين الحاليّين في الجزائر إلى مزيد من التوتر، في ظل حرب البيانات
والاتهامــات المتبادلــة بين الطــرفين ودخــول القضــاة في إضراب عــام مفتــوح، قبــل شهر ونصــف مــن
الانتخابات الرئاسية المرتقبة، ما زاد مخاوف العديد من الجزائريين من ال بالعدالة في دهاليز الصراع

السياسي على السلطة.

إضراب مفتوح
آخر تجليات هذا الصراع، دخول القضاة في إضراب مفتوح بداية من يوم أمس الأحد، في قرار مفاجئ
 قبــل ثلاثــة أيــام،

ٍ
مــن نقابــة القضــاة، احتجاجًــا علــى حركــة تحــويلات مســت قرابــة ثلاثــة آلاف قــاض

وصفتها وزارة العدل بأنها تند ضمن محاربة الفساد.

طالبت نقابة القضاة بتجميد هذه الحركة السنوية، حتى إعادة دراستها بصورة قانونية وموضوعية
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من المجلــس الأعلــى للقضــاء بعــد استرجــاع صلاحيــاته وبمشاركــة النقابــة ذاتهــا، معتــبرة أن  مــن
كتوبر/تشرين الأول الحاليّ “يوم أسود في تاريخ القضاء، يكرس هيمنة الجهاز التنفيذي على دواليب أ

السلطة في الجزائر”.

وجـــاء في بيـــان أعقـــب اجتماعًـــا طارئًـــا للمكتـــب الـــوطني للنقابـــة الوحيـــدة المعتمـــدة في البلاد (تضـــم
)، التــالي: “إن تعــدي وزارة العــدل علــى صلاحيــات المجلــس الأعلــى للقضــاء الــذي

ٍ
نحــو  قــاض

يمثل هرم استقلالية السلطة القضائية (…) الذي صادق على الحركة السنوية للقضاة بهذا الحجم
 في وقت قياسي (…) يكرس هيمنة الجهاز التنفيذي على دواليب السلطة

ٍ
مست نحو  قاض

في الجزائر”.

وأضافت النقابة “وزارة العدل تعدت على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء عندما انفردت بإعداد
الحركــة (تنقلات وترقيــات) الســنوية للقضــاة في غــرف مغلقــة”، وأشار القضــاة إلى أن قــرارات وزارة

العدل بهذا الصدد تمت المصادقة عليها من المجلس الأعلى للقضاء.

يـر العـدل بلقاسـم زغمـاتي، وقـالت: “التسويـق الإعلامـي للحركـة علـى وهـاجمت النقابـة ما قـام بـه وز
أنها تدخل في إطار حملة مكافحة الفساد، فيه الكثير من المغالطات على اعتبار أن المشكلة أعمق، لأن
الجميع يعلم أن المشكل في عدم استقلالية القضاء من حيث النصوص والواقع، ومن غير المعقول
معالجـــة هـــذا المشكـــل بمجـــزرة طـــالت القضـــاة وعـــائلاتهم بعمليـــة تـــدوير عشوائيـــة وانتقاميـــة غـــير

مدروسة”.

هذه التطورات المتتالية في محاكم الجزائر تؤشر إلى دخول الصراع بين القضاة
والسلطة التنفيذية في البلاد نفق مسدود

إلى جـانب تجميـد هـذه الحركـة القضائيـة، طـالبت نقابـة القضـاة بـالشروع فـورًا في مراجعـة النصـوص
ير العدل القانونية الحاليّة التي تكرس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، ودعت وز
إلى الكف عن تعامله المتعالي مع القضاة وممثليهم، وتذكيره بأن القضاة ليسوا قطيعًا يُساق بهذه

المهانة”.

وقاطع القضاة جميع الجلسات، حيث تأجلت القضايا المطروحة أمام المحاكم والمجالس والمحكمة
ــة، باســتثناء الملفــات الاســتعجالية، كما امتنــع ــة، بمــا فيهــا الموجــودة في المداول ــا ومجلــس الدول العلي
القضاة عن التوقيع على شهادات الجنسية وصحيفة السوابق العدلية ومختلف الأوامر الأخرى، إلى
غايــة تلبيــة مطــالبهم الاجتماعيــة والمهنيــة، وأعلنت النقابــة أن نســبة الاســتجابة للمقاطعــة في يومهــا

.% الأول بلغت

ير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي كان قد أعلن، الخميس، تغييرات غير مسبوقة في تاريخ يذكر أن وز
القضاء بالبلاد لا في حجمها ولا في طبيعتها، شملت قرابة  قاضيًا، “لتصحيح مظاهر مشينة”
ير حينها إلى أن التغييرات “بنيت على معايير موضوعية محددة في القطاع، حسب قوله، وأشار الوز
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سلفًا شملت الجميع، وهي مستمدة من عملية تدقيق وفحص دقيقين لواقع تسيير الموارد البشرية
في القطاع لعقود من الزمن، وما أفرزته من مظاهر مشينة بعضها يثير الاشمئزاز وحتى التذمر”، دون

ذكر توضيحات.

ير استقالة الوز
فضلاً عن الرجوع عن هذه الحركة القضائية المفاجئة، طالب نادي القضاة (قيد التأسيس) بتنحي
ير العدل الحاليّ حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، من منصبه، بسبب ما يصفه القضاة بالضغوطات وز

الكبيرة التي يتعرضون لها في الفترة الأخيرة.

وقال القاضي سعد الدين مرزوق، الناطق باسم نادي القضاة في تصريح إعلامي: “المصلحة العامة
ير الحاليّ وعدم تدخل الأمين العام لجهاز العدالة واستقلالية السلطة القضائية تقتضي رحيل الوز
والمفتــش العــام للــوزارة في حركــة القضــاة مســتقبلاً”، وكشــف مرزوق ضغوطــات كــبيرة تُــواجه القضــاة
الجزائريين في الأسابيع الأخيرة، وذلك قبل نحو شهرين من الانتخابات الرئاسية المقررة يوم  من

ديسمبر/كانون الأول المقبل، التي يرفضها عدد كبير من الجزائريين.

جدير بالذكر، أن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، أنهى في  من يوليو/تموز الماضي،
يــر العــدل ســليمان براهمــي، وعين زغمــاتي، النــائب العــام بمجلــس قضــاء العاصــمة، خلفًــا مهــام وز
له، كما أنُهيت مهام الأمين العام لوزارة العدل سمير بورحيل، وعُين مكانه محمد زوقار، خلال العملية

ذاتها.

وشغل زغماتي، منصب النائب العام لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، في مايو/أيار الماضي، خلفًا لبن
عيسى بن كثير، الذي أقاله الرئيس المؤقت بن صالح، وسبق أن شغل زغماتي، منصب النائب العام

https://www.tsa-algerie.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7/
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D9%84-3-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-


يز بوتفليقة، على بمجلس قضاء الجزائر في  حتى ، حيث أقاله الرئيس السابق عبد العز
يـر الطاقـة الأسـبق شكيـب خليـل، في قضايـا خلفيـة إصـداره في ، مـذكرة توقيـف دوليـة بحـق وز

فساد.

إضراب “غير قانوني”
اعتـبرت وزارة العـدل هـذا الإضراب، غـير قـانوني، حيـث قالت: “القـانون الأسـاسي للقضـاة يمنـع علـى
ــؤدي إلى وقــف أو عرقلــة ســير العمــل ــه أن ي ــأي عمــل فــردي أو جمــاعي مــن شأن ــام ب القــاضي القي
القضـائي، كمـا “يمنـع” علـى القـاضي المشاركـة في أي إضراب أو التحريـض عليـه، ويعتـبر ذلـك “إهمـالاً
لمنصب عمله”، وأوضحت الوزارة أن قرارات النقل والتحويل التي مست القضاة والنواب العامين
ير العدل ية وينوب عنه وز جرت “بإجماع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء” الذي يرأسه رئيس الجمهور

وهو من يقرر “تعيين القضاة ونقلهم وسير سلمهم الوظيفي” كما نص الدستور.

كدت وزارة العدل أن القضاة الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من الحركة السنوية إلى جانب ذلك، أ
التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء لهم الحق في تقديم طعونهم التي ستعرض على نفس المجلس في
دورتــه القادمــة المقــررة شهــر نــوفمبر/تشرين الثــاني المقبــل وفــق مــا أفــاد بيــان للــوزارة، ودعــت الــوزارة
القضــاة “إلى التحلــي بــروح المســؤولية نظــرًا للظــرف الحســاس الــذي تمــر بــه البلاد وتغليــب الحكمــة

والتبصر”.

مصير الانتخابات المقبلة
هذه التطورات المتتالية في محاكم الجزائر تؤشر إلى دخول الصراع بين القضاة والسلطة التنفيذية في
يـر تصورهمـا لعمـل القضـاء في الجـزائر في هـذه البلاد إلى نفـق مسـدود، حيـث يصر الطرفـان علـى تمر

الفترة الحرجة التي يمر بها هذا البلد العربي.

وتشهد الجزائر منذ  من فبراير/شباط ، حراكًا شعبيًا بدأ برفض العهدة الخامسة وفرض
يـز بوتفليقـة عـن الحكـم، وصـولاً إلى المطالبـة بابتعـاد رمـوز نظـام بوتفليقـة عـن الحكـم ابتعـاد عبـد العز

ومحاسبتهم جميعًا على ما اقترفوه في حق البلاد.

تتجه خريطة الطريق التي فرضتها السلطات الحاكمة في الجزائر على رأسهم
الجيش وقائد صالح، إلى طريق مسدود في حال تواصل إضراب القضاة

تتسم العلاقة بين الطرفين في هذه الفترة بتوتر كبير، فعلى مدار الأشهر السبع الماضية، ظل القضاة
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يطـالبون باسـتقلالية القضـاء، وحتميـة تجسـيد مبـدأ “الفصـل بين السـلطات”، كمـا ركـزوا علـى أنهـم
كل خيرات البلاد”. “لن يتلقوا أوامر بعد اليوم من نظام أ

وركـــز القضـــاة علـــى أن مرحلـــة مـــا بعـــد حـــراك  فبرايـــر، تنتصر لعنـــوان كـــبير “اســـتقلال الســـلطة
القضائية”، بعيدًا عن “عهد السلوكات البالية التي جعلت القاضي أداة في يد السلطة التنفيذية يأتمر

بأمرها ويلبي رغباتها”، على حد تعبيرهم.

 معارضين
ٍ
يشار إلى أن نادي القضاة – وهو نقابة ظهرت مع الحراك الشعبي، تضم نحو ألف قاض

للنظام – أعلن انخراطه في الحراك الشعبي منذ بدايته، للمطالبة باستقلالية القضاء وإرساء دولة
الحق والقانون، كما أنه كان أول هيئة قضائية ترفض ترشح بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة.

وتخشى السلطات الحاكمة في الجزائر مقاطعة القضاة لانتخابات ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو
 علـى رأس كـل

ٍ
مـا يعـني اسـتحالة إجرائهـا، حيـث ينـص قـانون الانتخابـات في البلاد علـى تعيين قـاض

لجان محلية وولائية لمراقبة الانتخابات.

قاد قضاة الجزائر الاحتجاجات ضد بوتفليقة

سـبق أن أعلـن نـادي القضـاة في سابقـة تاريخيـة مقـاطعته الإشراف علـى تنظيـم الانتخابـات الرئاسـية
الــــتي كــــان مــــن المقــــرر تنظيمهــــا في الـــــ من شهــــر يوليو/تمــــوز، لتؤجــــل فيهــــا بعــــد لعــــدم وجــــود
مرشحين، وشكل نـــادي القضـــاة النـــواة الأولى للاحتجـــاج في الســـلطة القضائيـــة، ونظـــم أول حركـــة

احتجاجية منتصف أبريل/نيسان لمقاطعة هذه الانتخابات.

تتجه خريطة الطريق التي فرضتها السلطات الحاكمة في الجزائر على رأسهم الجيش وقائد صالح،
إلى طريق مسدود في حال تواصل إضراب القضاة وإصرار غالبية من الشعب على رفض الانتخابات



التي يصر حكام البلاد الفعليين على إجرائها في موعدها.

هذه الصراعات، عجلت بال بالعدالة والقضاة في أتون الصراع السياسي على السلطة في الجزائر،
فالقضاة يرون أنفسهم مناصرين لحراك الشعب المناهض لرموز نظام بوتفليقة، فيما ترى السلطة
أن القضاة تركوا عملهم الأصلي وتدخلوا فيما لا يعنيهم، غير أن المتأمل لما يحصل يرى أن احتجاجات

القضاء تتنزل في إطار الحركة الاحتجاجية التي تعرفها البلاد منذ أشهر.
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